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مام الَأعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  مَّنَّصة  على  الأَبَحاث  رفع  يتمُُّ   .20

index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register. اوَ مَّن مَّسح رمَّز QR في اعَلى الصَحيفة.

شروط النَّشَر الفنَّيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

على  الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.net/  :ِاأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

iasj/journal/224/issues
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مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.

3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.)Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية )Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأعداد  على  الأطلاع  ويم كن   ،)07732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

في  QR رمز العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.



7

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ 53�Ǵǵʮ΃ò�rr�Щʢʯԫ΢ò�ШóЫ Ԭ΢ò�ҍҽ΂̟�ҍ΂ƞЫ

كلمة العدُّد الثالث والخمسين

مع مطلع العام الأأكاديمي الجديد، تتجدد رسالة كليتنا في ترسيخ اأسس البحث العلمي 

كانت  فالجامعات  المستدامة.  والتنمية  المجتمع  خدمة  في  المعرفة  دور  وتعزيز  الرصين، 

الحلول  ابتكار  على  القادرة  المبدعة  للعقول  ومصانع  للعلم،  وبيوتًا  للفكر،  منارات  وستبقى 

لمشكلات الحاضر وصياغة رؤى المستقبل.

وتؤمن هيئة التحرير اأنَ نشر المعرفة مسؤولية مشتركة بين الباحث والمؤسسة العلمية، واأنَ 

التصنيفات  في  والجامعات  الكليات  لمكانة  الحقيقي  المعيار  هي  البحثي  نــتــاج  الأإ جــودة 

العلمية المرموقة. ومن هذا المنطلق، فاإننا ندعو زملاءنا الباحثين واأعضاء هيئة التدريس وطلبة 

الدراسات نحو قضايا  البحثي، وتوجيه  التعاونَ  اإلى تكثيف الجهود، وتعزيز  العليا  الدراسات 

تخدم احتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العالمية.

الأأصيلة،  الأأبحاث  نشر  يتيح  موثوقًا،  علميًا  منبرًا  تكونَ  اأنَ  اإلــى  المجلة  هذه  في  نسعى 

ويشجع على الأبتكار، ويعكس صورة مشرقة لنتاج باحثينا في مختلف التخصصات. وبهذه 

»بحث  وعنوانه:  والطموح،  الجِدّ  ملؤه  بالعطاء،  حافل  اأكاديمي  عام  اإلــى  نتطلع  المناسبة، 

علمي يواكب العصر … ومعرفة تصنع الفرق«.

هيئة التحرير
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الملخص

اإن القطع على اختلاف معانيه ومدلولاته له اأثر في عدد واسع من المسائل الفقهية على 

تحت  تنطوي  واحــدة  مفردة  فهي  ومضامينها،  موضوعاتها  بتنوع  تتنوع  مسمياتها،  اخــتلاف 

جنباتها معان كثيرة مبثوثة في اأبواب الفقه الواسعة، لا يحدها معنى واحد اأو يقصرها موضوع 

واحد، ومثل هذه المفردات تحتاج الى استقراء وتتبع في كتب الفقه ؛ لكي يخرج الموضوع 

اليها، حتى  الوصول  المراد  الفكرة  والاأطـــراف مع وضــوح  الجوانب  وهو مكتمل  الوجود  الى 

اإن المعنى اللغوي لا يكاد يغاير المعاني  اأو خلل بين، مع العلم  تبرز بوضوح من دون لبس 

الاصطلاحية بل هي تقرب منها، ولكل بحث من هذه البحوث لابد من اأن تكون له قواعد 

اأجل ضمان الجودة والرصانة الفكرية والموضوعية، وهذا  واأسس يستند عليها ويقوم بها من 

المعلومة  توطيد  من  والباحثون  العلماء  عليها  ســار  التي  العلمية  الاأصـــول  على  قائم  البحث 

وتمحيص الفكرة والتاأكد من النقل وغيره من الاأمور التي يستعين بها الباحث في بحثه الذي 

الــذي هو  الولي  نافذ لا يقطع شرط حصول رضى  الصبي مثلا معتبر  يــروم كتابته، فتصرف 

له تعالى  متكفل به وبمصالحه، وكذلك لو اأراد الانسان اأن يقطع نفلا قصد به التقرب الى ال�

فله ذلك ؛لاأنه ليس من الاأمور المفروضة عليه، والحرم مصان محروس لا يجوز التعدي عليه 

اأو الحاق الضرر به، ولو حصل اضرار فلابد من اإزالته وتضمين الذي حصل الضرر منه عند 

قطعه شجرة او غيرها، وبعد كل هذا يتضح لنا اأهمية الموضوع واأنه منتشر في مواضيع كثيرة 

في اأبواب متعددة.

الكلمات المفتاحية : )اأثَرُ - القَطْعِ - الاحَْكامِ - الفِقْهِيّةِ(.
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Abstract:

“Definitiveness” )Arabic: qatʿ(—in its various meanings and implications—has 

a significant influence on a wide range of jurisprudential issues with diverse des-

ignations.These issues vary according to their subject matter and content.Although 

“qatʿ” is a single term, it encompasses numerous meanings dispersed across the broad 

chapters of Islamic jurisprudence.It is not confined to a single interpretation or topic.

Such concepts require thorough investigation and study in the books of fiqh to bring 

the subject into full clarity and completeness, with a well-defined idea and free from 

confusion or ambiguity.It should be noted that the linguistic meaning of “qatʿ” does 

not significantly differ from its technical meanings; rather, it closely aligns with them.

Each scholarly study must be based on fundamental principles and foundations to 

ensure academic rigor and objectivity.This research adheres to established scientific 

methods used by scholars and researchers, including the verification of information, 

critical examination of ideas, and the validation of sources.For example, the transac-

tion of a minor is considered valid and effective, even without the explicit consent of 

the guardian who oversees the minor’s affairs.Likewise, if a person intends to discon-

tinue a voluntary act of worship aimed at seeking nearness to God, it is permissible, as 

it is not an obligatory duty.The sacred precinct )ḥaram( is inviolable and must not be 

harmed or violated.If any harm occurs, it must be remedied, and the responsible party 

is liable—whether it involves cutting a tree or causing any other damage.

All of this clarifies the importance of the topic and its prevalence across numerous 

issues within various chapters of jurisprudence.

Keywords: Impact, Definitiveness, Ruling, Action, Expression
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المقدمة

الحمد لله ذي العطايا والنعم، والمحاسن والكرم، دافع البلايا ومبرئ السقم، خلق الخلق 

المحترم  النبي  والـــسلام على  والـــصلاة  والقلم،  اللوح  بين  مقاديره  اأجــرى  ثم  عــدم،  كله من 

الظلم،  بدعوته  وبــدد  بمبعثه،  الوجود  اأضــاء  الاأمــم،  هــادي  المكرم، سيدنا محمد  والــرســول 

فوق اأو تحرك  رايــة،  ما خفقت  والشيم،  المفاخر  اأولــي  واأصحابه  اآلــه  لــه عليه وعلى  ال�  فصلى 

سارية علم.اأما بعد :

له  ال� اأنعم  الزاهرة، نعمة عظيمة  اليانعة  الثابتة، وفروعه  الراسخة  باأصوله  سلامــي  الفقه الاإ اإن 

وتصان  الحقوق  تحفظ  به  على خلقه،  بها  لــه  ال� تفضل  جليلة  ومِــنَّــةٌ  عباده،  على  بها  تعالى 

الحرمات، وتعم السعادة في الدارين، لا يُهجر بتقادم الاأزمان، ولا يعجز اأن يجد الحلول بتغير 

الاأحوال، فهو ثروة عظيمة يفخر بها المسلمون على مدى الاأيام، والذي يطالعه ويتدارسه يجد 

فيه من الدرر الغالية والجواهر النفيسة الكثير، متناثرة بين ثنايا الاأبواب وزوايا المسائل، فيقوم 

المشتغل بها باإخراجها بثوب جديد، وصياغة جميلة، يستطيع القارئ اأن يلمس اأثر هذا العمل 

جلياً واضحاً، وكذلك الحال في موضوع بحثنا )اأثر القطع في الاأحكام الفقهية( فالقطع على 

اختلاف معانيه ومدلولاته له اأثر في عدد واسع من المسائل الفقهية على اختلاف مسمياتها، 

ستعانة بالله تعالى جمع اأبرز المسائل التي  تتنوع بتنوع موضوعاتها ومضامينها، فحاولت بعد الاإ

له اأثر فيه، ثم التعريف بها وابرازها كبحث مستقل واضح المعالم والدلالات.

اأهمية البحث.

سلامي بما يخدم البحث العلمي والمعرفي. - توضيح مفهوم القطع، واأثره في الفقه الاإ

سلامي في الحفاظ على الحقوق، وضمان العدل. - اظهار محاسن الفقه الاإ

- التعرف على كيفية التعامل مع الاأحكام الشرعية المختلفة، ودورها هي تنظيم الحياة.

اأهداف البحث.

سلامي من خلال اظهار اآثاره في حماية الناس وصون حقوقهم. - خدمة الفقه الاإ

- التعرف على اأساليب الفقهاء في استعمال الاأدلة الشرعية في الوصول الى الحكم المراد.
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سلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان. - ترسيخ القناعات التي تبين عظمة الفقه الاإ

مشكلة البحث :

معرفة اأثر القطع في الاأحكام الفقهية ومدى انتشارها في اأبواب الفقه المختلفة على اختلاف 

مواضيعها.

منهج البحث :

حسب  الفقهية  الاأبـــواب  ثنايا  من  القطع  اأثــر  على  تبنى  التي  الفقهية  المسائل  استخرج 

القواعد والدلالات التي تبين الاأثر الفقهي في المسالة.ثم اأذكر اأصل المساألة الفقهية والاأمر 

اأعٌرفِ  اأذكر العنوان والتفصيل بعد ذلك.و  عند الشروع في تحرير المساألة  الذي يبينها، ثم 

لغة  منها  العلماء  اأقــوال  في  يرد  مما  اأو  المساألة،  عنوان  في  ترد  التي  الفقهية  بالمصطلحات 

بالمناقشة  متبوعة  واأدلته  فقهي  الخلافية، كل مذهب  والاآراء  الاأقــوال  اأذكــر  ثمّ  واصــطلاحــاً، 

المذهب  والمراجع حسب  المصادر  الهامش  في  فيها.واأذكر  الحاصل  شكال  الاإ تظهر  التي 

الفقهي، اأو مصادر الحديث واللغة كل حسب الحاجة له.وخرجت الاأحاديث النبوية والاآثار 

من مصادرها المعتمدة، مع بيان درجة الحديث الشريف من كتب التخريج، واأقوال العلماء 

فيه اإنْ وجد هنالك قول. 

خطة البحث :

التعريف  ويتضمن   : الاأول  المبحث   : هي  مباحث  واأربــعــة  مقدمة  في  البحث  جــاء  قد 

اأثر القطع في الاأحكام في التصرف  الثاني وفيه :  باأهم مفردات عنوان البحث.ثم المبحث 

اأثر   : الثاني  التصرف.والمطلب  في  القطع  اأثــر   : الاأول  المطلب   : مطلبين  لتزام.ويضم  والاإ

شارة.وتضمن  لتزام.والمبحث الثالث وفيه : اأثر القطع في الاأحكام في العبارة والاإ القطع في الاإ

القطع في الاشارة. اأثر  الثاني :  العبارة.والمطلب  القطع في  اأثر  مطلبين : المطلب الاأول : 

 : مطلبين  والوقت.وتضمن  المسافة  فــي  الاأحــكــام  فــي  القطع  اأثــر   : وفيه  الــرابــع   والمبحث 

 المطلب الاأول : اأثر القطع في المسافة.والمطلب الثاني : اأثر القطع في الوقت.ومع الخاتمة

واأهم المصادر والمراجع  
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المبحث الأأول
التعريف باأهم مفردات عنوان البحث

الكلام في هذا المبحث سيكون في التعريف باأهم مفردات عنوان البحث، كما سياأتي.

اأولاًً : اأثر.

لغة : من اَثَرَ يَاأثْرُِ اأثَراً : العلامة، والخبر، والاأجل، وبقية الشيء.)ابن منظور، 1993 م ، 

.)5/4

عــلــيــه.)الــمــنــاوي، المترتبة  الــشــيء، ونتيجته  ــود  يـــدل عــلــى وجـ مــا  : حــصــول   اصـــطلاحـــاً 

1990 م، ص 33(.

ثاًنياًً : القطع.

سكات، والهجر، واآخر  بطال، والاإ بانة، والاإ لغة : من قَطَعَ الشيء يَقْطَعُهُ قَطْعَاً : الفصل والاإ

الشيء.)الجوهري، 1987 م، 1266/3( 

اصطلاحاً : لا يكاد المعنى الاصطلاحي للقطع يغاير المعاني اللغوية وهذا ما سيلمسه 

له تعالى. القارئ الكريم في ثنايا البحث، اإن شاء ال�

ثاًلثاًً : الاًأحكاًم.مفردهاً حكم.

لغة : من حَكَمَ يَحْكُمُ حُكماً : القضاء والمنع، والفصل، والعلم والفقه، والرجوع والرد.

)الفيومي، ص 162، النجار واآخرون، 1972م، 190/1(.

له تعالى المتعلق باأفعال المكلفين بالاقتضاء اأو التخيير اأو الوضع. اصطلاحاً : خطاب ال�

)زيدان، 1998م، ص23(

رابعاًً : الفقهية.

 الفقه لغة : من  فَقِهَ الرجلُ يفقَه فقِْهاً : اإذا علم، وفهم، واأدرك.)ابــن منظور، 1993 م ،

.)522/13
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سنوي،  التفصيلية.)الاإ اأدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية  بالاأحكام  العلم   : اصطلاحاً 

1999م، 17/1(.
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المبحث الثاني
لتزام اأثر القطع في الأأحكام في التصرف والأإ

لتزام، وذلك  الكلام في هذا المبحث سيكون في اأثر القطع في الاأحكام في التصرف والاإ

في مطلبين هما

المطلب الاًأول : اأثر القطع في التصرف.

غيره.)ابن  الــى  وتحويله  الشيء عن وجهه  رد   : صَــرْفَــاً  يَصْرفِهُُ  صَــرَفَــهُ  : من  لغة  التصرف 

منظور، 1993 م ،189/9(

مختلفة.)عبد  اأحكاماً  عليه  الشرع  ويرتب  باإرادتـــه،  الشخص  عن  يصدر  ما   : اصطلاحاً 

المنعم، 1999 م، 456/1(

قطع التصرف : كل قول اأو فعل له اأثر فقهي في اإبطال الاأمر ومنعه.)قلعه جي، 1988م، 

ص 132، اأبو جيب، 1988 م، ص 306(

اإبطال الاأمر لابد اأن يكون له سبب، اأو اأن يكون له مسوغ يُجَوّزُ ذلك  اإن قطع التصرف و

كله، وفي المساألة الاآتية سيتبين ذلك جلياً وهي.

قطع تصرف الصبي المُمَيِز.

اأنثى. اأو  كــان  ذكـــراً  الــجــواب،  رد  ويحسن  الخطاب،  يفهم  الــذي  هــو   : المُمَيِز  الصبي 

)الدسوقي، 1978 م، 266/5(

اإن تصرفات الصبي الذي لا يعقل بالبيع والشراء وغيرها فاإنها باطلة لا تصح ولا يترتب عليها 

اأثر ؛ لعدم اأهليته وصلاحيته لعقد مثل هذه الاأمــور، )ابن نجيم، 33/15(، لكن لو قام بها 

الصبي المُمَيِز، فهل يقطع تصرفه ويبطل اأو لا ؟

اختلف الفقهاء في هذا على مذهبين :

المذهب الاأول : يقطع تصرف الصبي المُمَيِز.

ابن   ،29/8 م،   1994 الحنابلة.)الشربيني،  عند  القولين  واأحــد  الشافعية،  مذهب  وهــذا 

قدامة، 1997م، 185/4(.
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اأدلتهم :

1.قوله تعالى : ٱُّ ٱ تخ تم ته ثم جح جم حج حم  خج خم سج سح  َّ       

)سورة النساء : من الاآية 5(

وجه الدلالة :

اإضافة الاأموال الى الاأولياء  اإن قطع تصرف هؤلاء اإنما هو لمظنة حصول الضرر المالي، و

اإشارة الى عدم اأهليتهم لوضع اأيديهم على المال.)الاأنصاري، 10/ 227(

يرد على هذا :

اأن يعطي ماله لاأحد من السفهاء قريب اأو بعيد ؛  اإن هذا الخطاب لكل من يملك مالاً 

لعلمه اأنه سيضيعه فيما لا ينبغي ؛ ولهذا قال : اأموالكم ولم يقل : اأموالهم، والولي )الولي : 

كل من ولي اأمراً، اأو قام به.ذكراً كان اأو اأنثى.)اأبو جيب، 1988 م، ص 390( هو الذي يباشر 

التصرف في ماله على وجه النظر له.)الزيلعي، 1897م، 192/5(

2.قوله تعالى : ٱُّٱ عج عم غج غم فج  فح فخ  َّ  )سورة النساء، من الاآية 6(

وجه الدلالة :

لعقد  اأهلاً  اأصبحوا  لمّا صــاروا راشدين ؛ لاأنهم  اليهم  الاأمـــوال هنا  اأضــاف  تعالى  لــه  ال� اإن 

التصرفات والعقود.)العبادي، 3/ 125(

يرد على هذا :

اإليهم في  يُعلم ذلك بتفويض التصرف  اإنما  ليُعلم رشدهم، و اأمر باختبارهم  له تعالى  ال� اإن 

البيع والشراء، هل يغبن اأو لا ؟ ؛ لاأنه عاقل مميز محجور عليه، فيصح تصرفه باإذن وليه.)ابن 

قدامة / 1997م، 321/4(

3.قوله تعالى : ُّٱ ئن ئى ئي بر بز بم بن بى َّ  )سورة البقرة : من الاآية 

)288

وجه الدلالة :

اإن المبذر السفيه، والضعيف الصبي، والكبير المختل، كل هؤلاء تصرفاتهم باطلة ؛ لاأن 

ينعقد على تصرف  اأثر  فلا  اأمورهم،  وتدبير  ينوبون عنهم في تصرفاتهم  اأولياء هؤلاء هم من 

هؤلاء.)الشربيني، 1994 م، 8/ 29، عبد العزيز، 1974م، 387، عدد 2(

يرد على هذا :

له تعالى قد جعل لكل واحد من المذكورين ولياً، بدليل قوله تعالى : چ ُّٱ تي  اإن ال�
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ثر ثزثم َّ )سورة البقرة : من الاآية 288(، فتصرفه لا يقطع بل يكون موقوفاً في نفوذه 
على اإذن وليه.)الكاساني، 2005م، 169/7(

4.عن النعمان بن بشير t : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )خذوا على اأيدي سفهائكم( )البيهقي، 

2000م، 92/6، رقم : 7577(

وجه الدلالة :

دل الحديث الشريف على لزوم قطع تصرف هؤلاء ومنعهم ؛ لما يترتب عليه من مضار 

واأمور لا مصلحة فيها.)الرملي، 1984 م، 300/14(

يرد على هذا :

له : لا  اإن هذا الحديث ضعيف ؛ لاأنه من رواية )اأحمد بن عبيد( قال فيه الحاكم رحمه ال�

له : ربما خالف.)المزي، 1992م، 404/1(  يتابع على جل حديثه.وقال ابن حبان رحمه ال�

اإبطالها. والحديث ورد في الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يستلزم قطع التصرفات و

)البيهقي، 2000م، 92/6(

المذهب الثاني : لا يقطع تصرف الصبي المُمَيِز بل يكون موقوفاً على اإذن الولي.

م،   1970 الهمام،  الحنابلة.)ابن  عند  الثاني  والقول  والمالكية،  الحنفية،  مذهب  وهــذا 

498/20، الحطاب، 1992 م، 244/4(

اأدلتهم :

1.قوله تعالى : ٱُّٱ ضج  ضح   َّ  )سورة النساء، من الاآية 6(

وجه الدلالة :

اإلا بجواز  اأحوالهم في التصرفات، وهذا لا يحصل  له تعالى باختبار عقولهم وتجربة  ال� اأمر 

حتمال الوقوع في  تصرفهم، فدلت الاآية على جواز تصرفهم باإذن الولي ؛ ليختبر به النقصان لاإ

الخسران ؛ ولاأن التصرف المشروع صدر من اأهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه.

)الغزنوي، 1986م، ص90(

2.قوله تعالى : ُّٱ َّ ُّ َّ )سورة النساء : من الاآية 2(

وجه الدلالة :

اإن اسم اليتم حقيقة يتناول الصغير، فعرفنا اأن دفع المال اإليه وتمكينه من التصرفات جائز اإذا 

صار عاقلاً، فدل على اأن عبارته صالحة لذلك، والمعنى فيه اأنه محجور باإذن وليه فينفذ تصرفه 

؛ لاأنه مع الصغر اأهل للتصرف اإذا كان عاقلاً ؛ لاأنه مميز.)السرخسي، 2010 م، 22/25(
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له صلى الله عليه وسلم بعد وفاة اأبي  له عنها  قالت: )دخل عليّ رسول ال� 3.عن اأم المؤمنين اأم سلمة رضي ال�

له، اإنه ليس اأحد من اأوليائي، تعني، شاهداً،  سلمة، فخطبني اإلى نفسي، فقلت: يا رسول ال�

فقال: اإنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، قالت: قم يا عمر، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها( 

)ابن حبان، 2010م، 212/7، رقم : 1069، صحيح(

وجه الدلالة :

اإن توكيلها لابنها بتزويجها وهو طفل صغير لا ولاية له دليل على صحة تصرفه باإذن وليه 

؛ لاأنها اأقامته مكانها في العقد، فكاأنها هي التي تولت العقد.)الطحاوي، 1994م، 12/3(

لــه  وبــهــذا يــبــدو لــي رجــحــان الــمــذهــب الــثــانــي ؛ لــقــوة اأدلــتــهــم، وظــهــور رجــحــان قــولــهــم.وال�

تعالى اأعلم.

لتزام. المطلب الثاًني : اأثر القطع في الاًإ

واآخــرون،  نفسه.)النجار  اأوجبه على  التزامًا  يلتزمه  الاأمــر  اأو  الشيء  التزم  لغة : من  لــتــزام  الاإ

1972م، 832/2(

اصطلاحاً : الايجاب على النفس القيام بعمل اأو الامتناع عن عمل.)قلعه جي، 1988م، 

ص 86(

لتزام : نقض الشخص الاأمر اأو الشيء الذي اأوجبه على نفسه، وقد كان قبل ذلك  قطع الاإ

غير واجب عليه.)عليش، 1984 م، 217/1(

نسان اإذا األزم نفسه اأداء اأمر وقد تلبس به – وهذا الاأمر هو فرض عليه – كان لا بد له  اإن الاإ

من اإتمامه على الوجه الصحيح، لكن لو كان هذا الاأمر غير واجب عليه ثم األزم به نفسه، فهل 

له قطعه اأو لا ؟ في المساألة الاآتية سيكون بيان ذلك.

قطع المتنفل نفله.

ــادة على الاأصــل.)ابــن منظور، 1993 م، نَـــفْلاً : ما كــان زي يََــنْــفِــلُ  نَــفَــلَ   النفل لغة : من 

.)67/11

 اصــطلاحــاً : هــو مــا شــرع بــه زيـــادة على الــفــرائــض والــواجــبــات.)الــجــرجــانــي، 1983 م،

ص 314(.

اإن المتنفل اإذا اأراد فعل شيء من النوافل – كالصلاة والصيام وغيرها – فهو حر بفعله، ثم 

هو بعد التلبس بها والدخول فيها اإن اأراد قطعها ونقضها فهل له ذلك ؟
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اختلف الفقهاء في هذا على مذهبين :

المذهب الاأول : لا يقطع المتنفل نفله بعد اأن األزم نفسه به.

الــبــر، عــبــد  ابـــن  والــمــالــكــيــة.)الــكــاســانــي، 2005م، 290/1،  الــحــنــفــيــة،  مــذهــب   وهــــذا 

2000 م، 358/3(

اأدلتهم :

1.قوله تعالى : ٱُّٱ ثز ثم ثن  َّ   )سورة محمد صلى الله عليه وسلم : من الاآية 33(

وجه الدلالة :

اإذا اأفسده  اإن المتنفل اإذا شرع بالتطوع يلزمه المضي به ولا يصح قطعه بعد اأن اإلتزم به، و

بطال وهذا  اإبطال العبادة لا يصح فيجب صيانتها عن الاإ يلزمه القضاء ؛ لاأن المُؤدى عبادة و

بلزوم المضي فيها.)السرخسي، 2010 م، 69/3(

يرد على هذا :

حتجاج بها لاأمرين : اإن هذه الاآية الكريمة لا يصح الاإ

الاأول : اإن المراد بالاآية لا تبطلوا اأعمالكم بالرياء واأخلصوها لله تعالى.

البر، 2000 م،  الكبائر.)ابن عبد  بارتكاب  اأعمالكم  تبطلوا  المقصود بها لا  اإن  الثاني : 

)358/3

2.قوله تعالى : ٱُّٱ لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني 

ىٰ ير َّ )سورة الحديد : من الاآية 27(
وجه الدلالة :

اإن الاآية سيقت في معرض ذمهم على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم، 

بطال.)ابن الهمام، 1970 م، 361/2( والقدر المؤدى عمل كذلك فوجب صيانته عن الاإ

يرد على هذا :

له تعالى قال : ٱُّٱ لي ما مم َّ  اإن حال النفل ينافي حال ما ابتدعوه ؛ وذلك لاأن ال�

له  اإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان ال� اأي ما شرعناها لهم، بل هم التزموها من تلقاء اأنفسهم، و

تعالى، فما قاموا بما التزموه حق القيام.)ابن كثير، 1998م، 29/4(

اأنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا  له عنها قالت : )كنا  ال� اأم المؤمنين عائشة رضي  3.عن 

اأبيها – اإليه حفصة – وكانت بنت  له صلى الله عليه وسلم فبدرتني  ال�  طعام اشتهيناه فاأكلنا منه، فجاء رسول 

له اإنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاأكلنا منه ؟ قال : اإقضيا يوماً  فقالت : يا رسول ال�
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اآخر مكانه( )الترمذي، 1996 م، 3/ 45، رقم : 735، ضعيف(

وجه الدلالة :

اإن من األزم نفسه اأداء شيء وجب عليه حفظ المؤدى ؛ لكونه قربة، ولاأن التحرز عن اإبطال 

العمل واجب، كما اأن الوفاء بالعهد واجب.)السرخسي، 2010 م، 69/3(

يرد على هذا :

حتجاج به لما ياأتي : اإن هذا الحديث لا يصلح للاإ

اأولاً : اإن هذا الحديث ضعيف ؛ لكونه لم يثبت من طريق صحيح – كما صرح بذلك 

الترمذي وغيره، )الترمذي، 1996 م، 3/ 45( بل الصحيح اأنه مرسل عن الزهري، وجعفر بن 

له عنه.)ابن عبد البر، 2000 م،  برقان ليس بشيء في الزهري كذا قال ابن عبد البر رحمه ال�

)358/3

حتجاج به اأيضا ؛ وذلك لاأن اأمر النبي صلى الله عليه وسلم  ثانياً : وعلى التسليم بصحته فهو لا يصلح للاإ

له عنهن، اإنما هو من باب التعليم والتاأديب في عدم صحة اإيثار شهوة الاأكل على  لهن رضي ال�

الطاعة، وقد حصل ما يشابه هذا في عدة مواطن منها :

لــه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شــهــراً، فخرج الينا في تسع  ال� اأ.عــن جابر � قــال : )كــان رســول 

وعشرين، فقلنا :اإنما اليوم تسع وعشرون.فقال : اإنما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس 

اأصبعاً واحداً في الاآخرة( )مسلم، 1955 م، 763/2، رقم : 1084(

وجه الدلالة : اإن هجره لهن صلى الله عليه وسلم كان من باب التاأديب لهن.)الهيتمي، 1983م، 460/3(

لــه صلى الله عليه وسلم : )مــروا اأولادكــم  ب.عن عمرو بن شعيب عن اأبيه عن جده y قال: قال رسول ال�

بالصلاة وهم اأبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم اأبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع( 

)اأبو داود، 2009 م، 185/1، رقم : 495.حسن(

وجه الدلالة :

له صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الاأمر بالصلاة والتفريق بينهم في المضاجع ؛ تاأديباً  جمع رسول ال�

له كله وتعليما.)العظيم اآبادي، 1994م، 145/7( لهم ومحافظة لاأمر ال�

المذهب الثاني : للمتنفل اأن يقطع التزامه اإن شاء.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.)الماوردي، 1999 م، 469/3، ابن مفلح، 2003م، 

.)633/3
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اأدلتهم :

له عنها قالت: )دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:  ال� اأم المؤمنين عائشة رضي  1.عن 

له،  ال� اآخر فقلنا: يا رسول  اأتانا يوماً  اإذن صائم.ثم  فاإنــي  هل عندكم شيء ؟ فقلنا: لا، قال: 

اأهدي لنا حيس )الحيس : تمر واأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد.)النجار واآخرون، 

1972م، 211/1( فقال: اأرينيه، فلقد اأصبحت صائماً.فاأكل( )مسلم، 1955 م، 158/3، 

رقم : 1154(

وجه الدلالة :

دل الحديث الشريف على جواز اإفطار الصائم قبل الليل اإذا كان متطوعاً به، وجواز قطع التزامه 

بما اأراد دون اأن يترتب عليه شيء من قضاء ولا غيره.)العظيم اآبادي، 1994م، 205/21(

2.عــن اأبــي جحيفة t قــال: )اآخــى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان، واأبــي الـــدرداء، فــزار سلمان اأبا 

الدرداء، فراأى اأم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شاأنك؟ قالت: اأخوك اأبو الدرداء ليس له حاجة 

في الدنيا، فجاء اأبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل ؟ قال: فاإني صائم، قال: ما اأنا باآكل 

حتى تاأكــل، قال: فاأكــل، فلما كان الليل ذهب اأبو الــدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب 

اإن  اآخر الليل قال: سلمان قم الاآن، فصليا فقال له سلمان:  يقوم فقال: نم، فلما كان من 

 لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولاأهلك عليك حقاً، فاأعط كل ذي حق حقه، فاأتى

النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان( )البخاري، 1993 م، 38/3، 

رقم : 1867(

وجه الدلالة :

دل الحديث الشريف على جواز الفطر في صوم النفل وامكان قطع الالتزام به بدون قضاء ولا 

غيره، يؤيده تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان t دون اأن ياأمر اأبا الدرداء t بقضاء ما اأفطر )العسقلاني، 

2006م، 212/4(

له صلى الله عليه وسلم طعاماً فاأتاني هو واأصحابه فلما  3.عن اأبى سعيد الخدري t قال : )صنعت لرسول ال�

له صلى الله عليه وسلم : )دعاكم اأخوكم وتكلف  وضع الطعام قال رجل من القوم : اإني صائم.فقال رسول ال�

رقــم :  م، 387/2،  )البيهقي، 2003  اإن شئت(  يوماً  اأفطر وصــم مكانه   : له  قــال  لكم.ثم 

8362، حسن(.

وجه الدلالة :

اإن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الصيام من عدمه وتعليق الاأمر على مشيئته دليل على عدم 
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نسان يستطيع قطع التزامه اإن شاء.)النووي، 1985 م، 451/6( لزوم القضاء، واأن الاإ

وبهذا يبدو لي رجحان المذهب الثاني ؛ لاأن صاحب النفل بصير على نفسه، ويفعل ما 

له تعالى اأعلم. يراه مناسباً له.وال�
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المبحث الثالث
شارة اأثر القطع في العبارة والأإ

سيكون الكلام في هذا المبحث عن اأثر القطع في العبارة والاشارة، وذلك في مطلبين.

المطلب الاول : اأثر القطع في العبارة.

العبارة لغة : عَبّر فلانٌ عن نفسه يُعَبّر تعبيراً : تكلم ونطق.)الجوهري، 1987 م، 734/2(

المستدل  لاأن  ؛  عبارة  وسميت  الـــكلام،  لها  المسوق  المعنوي  النظم  هي   : اصــطلاحــاً 

العبور. موضع  فكانت هي  النظم،  اإلــى  المعنى  من  والمتكلم  المعنى،  اإلــى  النظم  من  يعبر 

)الجرجاني، 1983 م، ص 135(

قطع العبارة : هو ابطالها ونقضها وجعلها كاأن لم تكن.)قلعه جي، 1988م، ص 366(

وتتوضح  الرغبة،  تتبين  بها  حيث  الناس،  بها  يتواصل  التي  الوسائل  اأهــم  من  العبارة  تعد 

 الغاية، ولكن لو قطعها اأحد فما هو اأثر هذا القطع، وهل يمكن ذلك، هذا ما سنتكلم عنه في

المساألة الاآتية.

حكم قطع عبارة المراأة في النكاح:

لو عقدت المراأة لنفسها بعبارتها وهي عاقلة بالغة، مختارة دون وليها، فهل يستطيع الولي 

قطع عبارتها بعد العقد اأو تكون عبارتها صحيحة لا يمكن ابطالها ؟

اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة مذاهب:

المذهب الاأول: تقطع عبارة المراأة في النكاح ولا يكون لها اعتبار.

1995م،  وعميرة،  قليوبي   ،274/3 م،   1914 الفقهاء.)الباجي،  جمهور  مذهب  وهــو 

225/2، البهوتي، 1993م، 637/2(

اأدلتهم:

1 – قوله تعالى: ُّٱ ثن ثى ثي فى  في  َّ.)سورة البقرة، من الاآية 232(

وجه الدلالة:

اإن هذه الاآية تدل على جواز قطع عبارة المراأة من قبل الولي واأن النكاح لا يجوز بغيره؛ لاأن 

اإنما يتحقق المنع منه اإذا كان الممنوع في يده.)الشافعي،  له تعالى نهى الولي عن المنع، و ال�

1990م، 14/5(
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يرد عليه:

اإن النهي يمنع اأن يكون له حق فيما نهى عنه، فكيف يكون فيه اإثبات لحقه في الولاية، 

واأيضاً يكون النهي عن العضل منصرفاً اإلى هذا الضرب من المنع؛ لاأنها في الاأغلب تكون في 

يد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك.)الجصاص، 1994م، 485/1(

له صلى الله عليه وسلم: )لا نكاح اإلا بولي(. له عن اأبي موسى t قال: قال رسول ال� 2.عن اأبي بردة رحمه ال�

)ابن ماجة، 2009م، 605/1، رقم : 1880، صحيح(

وجه الدلالة:

اإن نفي النبي صلى الله عليه وسلم النكاح اإلا بوجود الولي دل على قدرته على قطع العقد، واأن العقد يبطل 

بدونه.)الاأنصاري، 1991م، 125/3(

يرد عليه:

اإن هذا الحديث لا يعترض على محل الــخلاف؛ لاأن هذا نكاح بولي؛ ولاأن المراأة ولي 

نفسها كما اأن الرجل ولي نفسه، والولي هو الذي يستحق الولاية على من يلي عليه، والمراأة 

تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالها فكذلك في بضعها )البُضع : ما كني بها عن 

الفرج.)المطرزي، 1979م، 77/1(.)الجصاص، 1994م، 258/1(

له صلى الله عليه وسلم: )اأيما امراأة نكحت  له عنها قالت: قال رسول ال� 3 – عن اأم المؤمنين عائشة رضي ال�

بغير اإذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فاإن دخل بها فلها المهر بما 

استحل من فرجها، فاإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (.)اأبو داود، 2009م، 425/3، 

رقم : 2083، صحيح(

وجه الدلالة:

اإعــادة ذلك ثلاثــاً، دليل  لــه صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح بسبب عدم اإذن الولي، و ال� اإن اإبطال رســول 

على قدرة الولي على ابطال عقد النكاح، واأنه هو الذي يتولى عقد النكاح دون غيره، وهو 

 نص في اإبطال النكاح بغير ولي.)الماوردي، 1999م، 9/ 40، مهيدي، )2020م(، 2/79،

عدد 32(

يرد عليه :

اإن الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهبوا اإليه ؛ وذلك لاأنه قد جاء في بعض الروايات اأنه 

عليه الصلاة والسلام قال: )اأيما امراأة نكحت بغير اإذن مواليها( )اأبو داود، 2009م، 425/3، 

رقم : 2083، صحيح(.وفي البيهقي: )بغير اإذن مولاها( )البيهقي، 2003 م، 169/7، رقم 
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: 13600، صحيح(.فيتبين اأن الحديث وارد في نكاح الاأمة، واأنه لا يجوز نكاحها اإلا باإذن 

مولاها.)ابن الهمام، 1970 م، 256/3(

المراأة  المراأةَ، ولا تزوج  المراأةُ  لــه صلى الله عليه وسلم: )لا تزوج  ال� اأبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول  4.عن 

نفسها(.)ابن ماجة، 2009م، 606/1، رقم : 1882، صحيح(

وجه الدلالة:

اإن المراأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح لا اإيجاباً 

ولا قبولاً، فلا تزوج نفسها بغير الولي، ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، فاإن فعلت قام الولي 

بقطع عبارتها وابطالها.)الشربيني، 1994 م، 263/4(

يرد على هذا:

شكال  اأنه محمول على اأنها زوجت نفسها اأو غيرها من غير كفؤ، فاإذا كان كفؤاً زال الاإ

فيه؛ وذلك لاأنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها كما لو 

تصرفت في مالها.)السرخسي، 2010 م، 16/5(

اإذا  المذهب الثاني: لا تقطع عبارة المراأة، بل تكون صحيحة، وينعقد بها عقد النكاح 

اأذن لها وليها.

وهذا مذهب اأبي ثور.)الصنعاني، 1997م، 118/3(

حجته:

له صلى الله عليه وسلم: )اأيما امراأة نكحت بغير  له عنها قالت: قال رسول ال� عن اأم المؤمنين عائشة رضي ال�

اإذن وليها فنكاحها باطل(.)ابن ماجة، 2009م، 77/3، رقم : 1878(

وجه الدلالة:

يفهم من هذا الحديث اأنه اإذا اأجاز لها الولي ذلك كان صحيحاً ولا يقطع.)الصنعاني، 

1997م، 118/3(

يرد عليه :

قد عرف فيما سبق اأنه ورد في حق الاأمة، لكن على فرض دلالته، فاإنه يحمل على الندب، 

والاستحباب دون الوجوب.)السرخسي، 2010 م، 17/5(

المذهب الثالث : لا تقطع عبارة المراأة في النكاح وعقدها دون وليها صحيح، سواء كانت 

بكراً )البكر : هي المراأة التي لم تتزوج من قبل.الفيومي، ص 58(، اأو ثيباً )الثيب : هي المراأة 

التي تزوجت ودخل بها من قبل.)الزبيدي، 2001 م، 115/2(.
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وهذا مذهب الحنفية.)الكاساني، 2005 م، 247/2(

اأدلتهم :

 1.قوله تعالى : ُّٱ مم نج  نح نخنم  َّ )سورة البقرة : من الاآية 230(، وقوله تعالى:

ُّٱ بر بز بم بن بى بي تر تز تم  تنتى  َّ.)سورة البقرة : من الاآية 
)234

وجه الدلالة:

له تعالى النكاح اإليهن في هذه الاآيــات، وجعل الاأمر اإليهن، فدل على اأن عقد  اأضاف ال�

النكاح صحيح بعبارتهن.)ابن الهمام، 1970 م، 256/3(

2.قوله تعالى : ُّٱ ثن ثى ثي فى  في  َّ  )سورة البقرة : من الاآية 232(.

وجه الدلالة:

له : )والعضل يعتروه معنيان: اأحدهما المنع، والاآخر الضيق،  مام الجصاص رحمه ال� قال الاإ

والمعنيان متقاربان؛ لاأن الاأمر الممتنع يضيق فعله، والضيق الممتنع اأيضاً، فيكون معنى قوله 

تعالى: ]فلا تعضلوهن[ لا تضيقوا عليهن في التزويج(.)الجصاص، 1994م، 487/1(

له صلى الله عليه وسلم: )الاأيم )الاأيم : هي المراأة الثيب التي  3 – عن ابن عباس � قال: قال رسول ال�

تزوجت من قبل، وفارقها زوجها بموت اأو طلاق اأو غيره.الزبيدي، 2001 م، 256/31(.اأحق 

اإذنها صمتها(.)مسلم، 1955 م، 140/4، و  بنفسها من وليها، والبكر تستاأذن في نفسها 

رقم : 1421(

وجه الدلالة:

اأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما وللولي حقاً ضمن قوله: )اأحق(، ومعلوم اأنه ليس للولي سوى 

مباشرة العقد اإذا رضيت، وقد جعلها اأحق منه به )ابن الهمام، 1970 م، 259/3(، فدل على 

عدم امكانية قطع عبارتها.

وبهذا يبدو لي رجحان القول بعدم قطع عبارة المراأة في النكاح ؛ لاأن لها الحق في تقرير 

له تعالى اأعلم. مصيرها، ومصلحتها، وما تنتفع به.وال�

شاًرة  المطلب الثاًني : اأثر القطع في الاًإ

يماء باليد ،اأو التلويح بها، ليُفهم شيء يُفهم من  شارة لغة : من اأشَارَ يُشِيرُ اإشارةً :  الاإ الاإ

النطق.)الجوهري، 1987 م، 2520/6( 
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م،  1990 المقصود.)المناوي،  فهم  فــي  النطق  منه  يفهم  بشيء  التلويح   :  اصــطلاحــاً 

ص 52(

شارة : هو خفضها وتركها وعدم الاستمرار بها.)النجار واآخرون، 1972م، 257/1( قطع الاإ

يماء يحصل بها اإثبات اأمر اأو نفيه لا بالكلام، والانسان قد يستعملها في  شارة والاإ اإن الاإ

شارة اأثر في الاأحكام اأو لا ؟ سيظهر اأثر هذا في  مواطن عدة وفي اأغراض متنوعة، فهل لقطع الاإ

المسالة الاآتية

شارة بالسبابة في التشهد في الصلاة قطع الاإ

بها عند  يشار  لاأنــه  ؛  والــوســطــى، وسميت سبابة  بــهــام  الاإ بين  مــا  الاأصــبــع  هــي  السبابة: 

التسبيح.)النووي،  وهو  والتنزيه  التوحيد  اإلى  شارتها  مُسَبِحَة، لاإ والسب وسميت  المخاصمة 

1985 م، 433/3(

اإن المصلي اإذا قعد في صلاته - سواء القعدة الاأولى اأو الثانية - فاإنه يقراأ التحيات، ومعها 

يرفع سبابته يتشهد بها، فهل يقطع اشارته في اأثنائها اأو يستمر باإشارته في تلك القعدة ؟

اختلف الفقهاء في هذا على اأربعة مذاهب.

المذهب الاأول : يستمر المصلي باإشارته ولا يقطعها بحال.

الــنــووي،  ،192/1 1995م،  الــشــافــعــيــة.)الــنــفــراوي،  عند  وقـــول  المالكية،  مــذهــب   وهـــذا 

1985 م، 434/3(

اأدلتهم :

1.عند وائل بن حجر � اأنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : )...ثم قعد فافترش رجله 

اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الاأيمن على فخذه 

بها(  فراأيته يحركها يدعو  اأصبعه  اأصابعه، وحلقه حلقة، ثم رفع  ثنتين من  اليمين، ثم قبض 

)النسائي، 2001م، 126/2، رقم :   965، صحيح(

له بن عمر � : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )تحريك الاأصبع في الصلاة مذعرة  2.عن عبد ال�

للشيطان( )البيهقي، 2003م، 189/2، رقم : 2788، ضعيف(

وجه الدلالة:

دلت الاأحاديث السابقة اأن المصلي لا يقطع اشارته في كل القعود مع التحريك ؛ لاأن 

بالتحريك حضور للقلب في الصلاة والخشوع، ومادام القلب حاضراً يحصل الاأمن من السهو 

وغيره، واختصت السبابة في التشهد ؛ لاأنها متصلة بالقلب، فاإذا حركت ينزعج منها القلب 
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فينتبه.)النفراوي، 1995م، 192/1(

يرد على هذا :

ابــن الزبير � وســياأتــي، وفيه عــدم التحريك،  1.اإن حديث وائــل � معارض لحديث 

له : )يحتمل اأن يكون المراد بالتحريك  فيحمل التحريك على رفعه للتشهد قال البيهقي رحمه ال�

شارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير(.)البيهقي، 2003م، 132/2( الاإ

الــواقــدي، وهو  ابــن عمر � فهو حديث ضعيف، لا يصح ؛ لاأن فيه  2.واأمـــا حديث 

متروك.)العسقلاني، 2014م، 269/8(

المذهب الثاني : يقطع المصلي اشارته مراراً ويشير بها مراراً في قعوده.

وهذا مذهب الحنابلة.)المرداوي، 1995م، 76/2(

اأدلتهم :

له صلى الله عليه وسلم اإذا قعد يدعو، وضع يده اليمين  له بن الزبير � قال : )كان رسول ال� 1.عن عبد ال�

على فخذه اليمين، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، واأشار باأصبعه السبابة، ووضع اإبهامه 

على اإصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته( )مسلم، 1955 م، 408/1، رقم : 579(

2.وفي لفظ : )اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باأصبعه اإذا دعا لا يحركها(.)البيهقي، 2003م، 

189/2، رقم : 2786، صحيح(

وجه الدلالة :

دل ما سبق اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باأصبعه عندما يقعد في تشهده، ولما كان المقصود 

له تعالى، ويقطعها عند عدمه.)ابن قدامة، 1997 م،  شارة التشهد فاإنه يرفعها كلما ذكر ال� بالاإ

)383/1

يرد على هذا :

اإذا اأثبتنا اأن المقصود بالدعاء التوحيد في التشهد لم تبق حجة لقائل اأنه يرفع اإصبعه كلما 

له تعالى، ويقطعها بعده وسياأتي. جاء ذكر ال�

له(  شارة في التشهد عن قوله )لا اإله( ويرفعها عند قوله )اإلا ال� المذهب الثالث : يقطع الاإ

مرة واحدة 

وهذا مذهب الشافعية في الاأظهر عندهم.)الشربيني، 1994 م، 334/1(

اأدلتهم :

لــه صلى الله عليه وسلم اإذا جلس في الــصلاة، وضع كفه  لــه بن عمر y قال :)كــان رســول ال� 1- عن عبد ال�



85

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ�ǵҽƞЫ�ǵҽЪƻ�Ĵóѱґ΃ò�ǵĶʯ�Ǵ�Ш�ԫò

بهام، ووضع كفه  اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض اأصابعه كلها، واأشار باأصبعه التي تلي الاإ

اليسرى على فخذه اليسرى( )مسلم، 1955 م، 408/1، رقم : 580( 

له  صلى الله عليه وسلم: )وضع كفه اليمنى  2- عن اأبي حميد الساعدي t قال : وهو يصف صلاة رسول ال�

2009م،  داود،  )اأبــو  باأصبعه(  واأشــار  اليسرى،  ركبته  على  اليسرى  وكفه  اليمنى  ركبته  على 

334/1، رقم : 989، صحيح(.

وجه الدلالة:

اإثبات الوحدانية لله تعالى، وهذا يتحقق  خلاص، و اإن المراد باإشارة الاأصبع ورفعه هو الاإ

تحقيقا  اأكثر  ذلــك  في  لاأن  ؛  لـــه(  ال� )اإلا  قوله  عند  ثــبــات  الاإ عند  فيرفع  بالشهادة  النطق  عند 

للمقصود، ويقطع قبله وبعده.)الاأنصاري، 2001م، 156/1(

قبلها  التشهد، ويقطعها  اإلــه( في  اأصبعه عند قوله : )لا  المصلي  يرفع  الرابع :  المذهب 

وبعدها.

وهذا مذهب الحنفية.)ابن نجيم، 342/1(

حجتهم :

له بن عمر � : )اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اإذا جلس في الصلاة، وضع يديه على  3- عن عبد ال�

بهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى  ركبتيه، ورفع اإبهام اإصبعه اليمين التي تلي الاإ

باسطها عليها( )مسلم، 1955 م، 408/1، رقم : 580( 

وجه الدلالة:

شارة بالسبابة ورفعها عند النفي، اآكد واأبلغ في حصول المقصود وهو التوحيد، وترفع  اإن الاإ

ثبات.)البابرتي، 1970م، 312/1( عند النفي، وتقطع عند الاإ

يراد على هذا والذي قبله :

اإن هذا التخصيص ليس له دليل يثبته، اأو حجة تسنده، وغاية ما في الاأمر اأنه)عليه الصلاة 

والسلام( كان يرفع مُسبِحَته، دون وجود دليل اأنه كان يقطع على هذه الكلمة اأو تلك.

وبعد كل ما تقدم يمكن اأن يقال :

اإن اأكثر الاأحاديث التي استدل بها الفقهاء لم تثبت قطعا كيفية رفع السبابة في التشهد، ومتى 

تقطع اإلا اأنه هنالك حديثان _ اأظنهما _ اأكثر تحديداً للقطع والرفع، واأبين في المساألة :

الاأول : حديث وائل t اأنه قال : )ثم قبض ثنتين من اأصابعه، وحلق حلقة، ثم رفع اأصبعه( 

فقد جاءت هذه الرواية بلفظ )ثم( و )ثم( في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي والمهلة.)ابن 
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هشام، 1985م، 194/1( فدلت اأنه صلى الله عليه وسلم لم يشر باأصبعه منذ بداية قعوده بل كانت بعدئذ 

عند تشهده.

له عنهما حيث قال : )كان  والثاني : ما رواه الطبراني من حديث خفاف بن اإيماء رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم اإذا جلس في اآخر صلاته يشير باأصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون يسحر  رسول ال�

بها، وكذبوا، ولكنه التوحيد( )الطبراني، 1994م، 217/4، رقم : 4176، صحيح(

له صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لما يوحد بها ربه تبارك وتعالى(  3.وفي رواية البيهقي :)اإنما كان رسول ال�

)البيهقي، 2003م، 290/2، رقم : 2793، صحيح(

فدل هذا الحديث صراحة اأنه )عليه الصلاة والسلام( كان يرفع اأصبعه عند التوحيد وهو 

له( ويقطع قبله وبعده قوله )لا اإله اإلا ال�

فاإن قيل : هذا الحديث ضعيف لا يثبت المقصود ؛ اإذ اإن فيه علتين :

اإسناده.)البيهقي،  في  اإســحــاق(  بن  )محمد  وجــود   : والثانية  راو مجهول،  فيه   : الاأولــى 

2003م، 290/2(

يجاب عليه :

اإن هاتين العلتين لا تقدحان في صحته :

له  وهو الحارث بن الصحابي  اأما الاأولى : فاإن الراوي المجهول قد ذكره اأبو يعلى  رحمه ال�

خفاف، والحارث وله صحبة اأيضا.)المزي، 1992م، 226/5(

واأما الثانية.فاإن )محمد بن اسحق( اإنما يخاف من تدليسه اإذا عنعن وقد صرح بالسماع 

هنا.)البيهقي، 2003م، 291/2(

له  وبهذا يتبين رجحان المذهب الرابع ؛ لاأن القطع اإنما يكون قبل لفظ التوحيد وبعده.وال�

تعالى اأعلم
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المبحث الرابع
اأثر القطع في الأأحكام في المسافة والوقت

في هذا المبحث سيكون الكلام في اأثر القطع في المسافة المكانية والوقت الزمني، وذلك 

في مطلبين :

المطلب الاًأول : اأثر القطع في المساًفة.

المسافة لغة : البعد والطريق، واشتهر استعمالها بمعنى المساحة والمقدار.)النجار واآخرون، 

1972م، 464/1(

اصطلاحاً : عبارة عن المقدار زماناً كان اأو مكاناً.)عبد المنعم، 1999 م، 270/3(

قطع المسافة : هي مجاوزتها وتعديها وتخليفها وراء القاطع.)النجار واآخــرون، 1972م، 

)146/1

اإن قطع المسافة ومجاوزتها الى غيرها لها اأحكام تترتب عليها، ومسائل فقهية تقوم بها، فاذا 

قطع الانسان مسافة معينة وتجاوزها الى غيرها، فهل يكون في هذا اأثر اأو لا ؟ سيتضح ذلك 

في المساألة الاآتية.

قطع مسافة السفر التي تقُصر الصلاة فيها.

والمنزل،  والتقليل،  المد،  الطول، وخلاف  : خلاف  قَصْراً  يَقْصُرُ  قَصَرَ  لغة : من  القصر 

واختلاط الظلام.)الفيروزاآبادى، 225م، ص 1062(

اصطلاحاً : تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة وفي نفس الاأمر باأن لا يتجاوزه اإلى 

غيره.)الجرجاني، 1983 م، ص 176(

قصر الصلاة : اختصار الصلاة الرباعية، وصلاتها ركعتين في السفر.)قلعه جي، 1988م، 

ص 365(

اإذا قطع مسافة معينة  اإذا خرج مسافراً ؛  اأبــاح للمسلم اأن يقصر صلاته  لــه تعالى قد  ال� اإن 

نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  ُّٱ   : تعالى  بقوله  بالقصر؛  لــه   تسمح 

نه  َّ  )سورة النساء : من الاآية 101( فما هي المسافة التي اإذا قطعها المسافر عُد مسافراً 
ويحق له القصر؟.
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اختلف الفقهاء في هذا على اأربعة مذاهب.

اثنان  اأي  مراحل  ثلاث  قطع  عند  الــصلاة هي  بها  تقصر  التي  المسافة  الاأول:  المذهب 

وسبعون ميلاً، اأي حوالي مائة وعشرون كيلومتر، وهي بالاأيام )مسيرة ثلاثة اأيام(.

وهذا مذهب الحنفية.)السرخسي، 2010 م، 234/1(

اأدلتهم:

1.عن خزيمة بن ثابت t : عن النبي صلى الله عليه وسلم : اأنه سُئل عن المسح على الخفين ؟ فقال: 

اأيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة(.)اأبو داود، 2009م، 42/1، رقم : 157،  )للمسافر ثلاثة 

صحيح(

وجه الدلالة:

يمسح اأن  يتصور  ولــن  ولياليها،  اأيـــام  ــة  ثلاث يمسح  اأن  لكل مسافر  لـــه صلى الله عليه وسلم  ال� رســول   جعل 

المسافر ثلاثة اأيام ولياليها، ومدة السفر اأقل من هذه المدة، فاذا قطعها عد مسافراً.)الكاساني، 

2005 م، 313/1(

يرد على هذا:

ليس في الحديث بيان لاأدنى مدة السفر اأو اأعلاها، واأن المسافر دون الثلاثة لا يُعد مسافرا 

له صلى الله عليه وسلم لصاحب السفر مدة معلومة يمسح فيها، وهي ثلاثة اأيام، ولا يعني  اإنما حد رسول ال� و

اأنه اإذا سافر اأقل من هذا مسح مدة المقيم.)الظاهري، 1985م، 10/5(

له بن عمر y اأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تسافر المراأة ثلاثة اأيام اإلا مع ذي محرم(  2.عن عبد ال�

)البخاري، 1993 م، 35/2، رقم : 1036(

وجه الدلالة:

لــه  صلى الله عليه وسلمعلى منع خروج المراأة عن البلد مطلقا اإلا بمحرم اأو زوج، ومنعها اأن  ال� نبه رسول 

تسافر هذه المدة اإلا مع محرم اأو زوج، فهذه المدة هي اأدنى مدة قطع السفر، وهي التي لا 

يجوز قصر الصلاة اإلا بعد قطعها. )ابن الهمام، 1970 م، 42/5(

يرد على هذا:

اإن هذا الحديث لا يثبت اأدنى مدة السفر – كالحديث السابق – واأن المراأة اإذا خرجت 

دون هذه المدة اأو المسافة وقطعتها لا تعُد مسافرة، بل الاأمر على عكسه فقد جاء المنع من 

له صلى الله عليه وسلم اأن تسافر المراأة بمفردها دون هذه المدة فقد ثبت في صحيح مسلم عن اأبي  رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم اأربعاً، فاأعجبتني، واآنقتني: )نهى اأن تسافر  سعيد الخدري t قال: سمعت من رسول ال�
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المراأة مسيرة يومين اإلا ومعها زوجها اأو ذو محرم…( )مسلم، 1955 م، 103/4، رقم : 827( 

واأيضاً ما جاء في صحيح البخاري من حديث اأبي هريرة t: اأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا يحل لامراأة 

اأن تسافر مسيرة يوم وليلة، وليس معها حرمة( )البخاري، 1993 م،  تؤمن بالله واليوم الاآخر 

36/2، رقم : 1038( فهذه التقديرات اأقل مما جاء في الحديث الذي استدلوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم 

بيّنَ في هذه الاأحاديث اأن هذه المدد والمسافات كلها لا يجوز للمراأة الخروج فيها والسفر 

بها وحدها.

اأربعة بُرد )البريد :  اإذا قطع مسافة  المذهب الثاني: المسافة التي تقصر الصلاة بها هي 

ميلاً،  واأربعون  ثمانية  اأي   )35/1 ميلاً.الحموي، 1995م،  عشر  باثني  تقدر  مكانية  مسافة 

وبالاأيام )مسيرة يوم وليلة( 

 ،178/1 م،   2004 الحفيد،  رشــد  والحنابلة.)ابن  والشافعية،  المالكية،  مذهب  وهــذا 

الشربيني، 1994 م، 491/1، ابن قدامة، 1997 م، 479/2(

حجتهم:

له صلى الله عليه وسلم: )يا اأهل مكة لا تقصروا الصلاة في اأدنى  له بن عباس y قال: قال رسول ال� عن عبد ال�

من اأربعة برد من مكة اإلى عسفان )عسفان: قرية جامعة على مرحلتين من مكة على طريق 

المدينة.الحموي، 1995م، 56/9( )الدارقطني، 2004 م، 374/1، رقم : 1447( 

وجه الدلالة:

له صلى الله عليه وسلم مسافة قصر الصلاة، واأنها اأربعة بُرد، فمن قطع تلك المسافة جاز له  بينَّ رسول ال�

اإذا كان على مسافة اأدنى منها لم يجز له  القصر، والترخص بالرخص التي تكون للمسافر، و

ذلك.)الحطاب، 1992 م، 142/2(

يرد على هذا:

فيه  قال  بن مجاهد(  الوهاب  فيه )عبد  به حجة؛ لاأن  تقوم  الحديث ضعيف لا  اإن هذا 

اأحــمــد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وقــال يحيى:  الــثــوري: هــذا كــذاب، وقــال  سفيان 

ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.)المزي، 1992م، 51/18(

يحددوا  يومين.)لم  مسيرة  قطع  عند  بها  الــصلاة  تقصر  التي  المسافة  الثالث:  المذهب 

اإن  بالمسافات، فاإن كان على حساب المالكية ومن وافقهم كان مقداره ستة وتسعين ميلاً، و

كان على حساب الحنفية كان مقداره ثمانية واأربعين ميلاً.ينظر: الباجي، 1914 م، 263/1، 

الكاساني، 2005 م، 312/1(
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وهذا مروي عن الحسن البصري، والزهري، وقتادة.)الظاهري، 1985م، 10/5(

حجتهم:

اإلا ومعها  يومين  المراأة مسيرة  اأن تسافر  النبي صلى الله عليه وسلم: )نهى  اأن   :t الخدري  اأبــي سعيد  عن 

زوجها اأو ذو محرم( )مسلم، 1955 م، 103/4، رقم : 827(

وجه الدلالة:

حدد النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي لا يجوز للمراأة اأن تسافر فيها اإلا مع زوج اأو محرم، وهي مسيرة 

يومين، فيكون ما دونها غير داخل في حكم السفر.)ابن عبد البر، 2000 م، 188/2(

قتصار عليه، واأن ما دونه لا يشمله، بل هو  يرد عليه: مر قريباً اأن هذا التحديد لا يعني الاإ

لبيان منع المراأة من السفر هذه المدة، وقد جاء المنع لما دونه، وقد سبق ذكره.

المذهب الرابع: المسافة التي تقصر الصلاة  بها عند قطع ميل واحد.

وهذا مذهب الظاهرية.)الظاهري، 1985م، 5/5(

حجتهم:

قوله تعالى: ُّ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه  َّ  )سورة النساء: 

من الاآية 101(

وجه الدلالة:

قامة، وكذلك الضرب في الاأرض، هذا الذي لا يقول اأحد  اإن السفر هو البروز عن محلة الاإ

من اأهل اللغة التي بها خوطبنا، وبها نزل القراآن سواه، فلا يجوز اأن يخرج عن هذا الحكم اإلا 

له صلى الله عليه وسلم قد خرج اإلى البقيع )البقيع: هو مقبرة اأهل  ما صح النص باإخراجه، ثم وجدنا رسول ال�

المدينة، وهي داخل المدينة.الحموي، 1995م، 343/1( ؛ لدفن الموتى، وخرج اإلى الفضاء 

للغائط، والناس معه، فلم يقصروا ولا اأفطروا، ولا اأفطر ولا قصر، فخرج هذا عن اأن يسمى 

سفراً، وعن اأن يكون له حكم السفر، فلم يجز لنا اأن نوقع اسم سفر، وحكم سفر اإلا على من 

سماه من هو حجة في اللغة سفرا، فلم نجد ذلك في اأقل من قطع مسافة ميل.)الظاهري، 

1985م، 16/5(

يرد على هذا:

اإن هذا القول فيه من التساهل ما لا يخفى؛ فكيف يمكن اأن يُعد من خرج ميلاً مسافراً، 

في الاأرض،  اأكثر منها ضارباً  يريد  المسافة، وهو لا  اأن يسمى من قطع هذه  وكيف يمكن 

فالله تعالى اأراد اأن يرفع الحرج عن العباد؛ تخفيفاً من شقة الطريق، ودراأ لصعوبة الاأمر، فاأين 
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له: )فلا يجوز اأن يخرج عن هذا الحكم  الصعوبة في الخارج ميلا من هذا ثم هو قال رحمه ال�

اإلا ما صح النص باإخراجه(

يقال له :

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الثابت تقدير مسافة القصر وهي فوق ما قال قطعا – وسياأتي 

ذكرها – فجاز الخروج من الحكم بما صح من النص، اأضف اإلى ذلك اأين وُجد عند العرب 

اأنهم يعدون الخارج ميلاً مسافراً وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اأبي هريرة t قال: 

له صلى الله عليه وسلم: )السفر قطعة من العذاب، يمنع اأحدكم طعامه وشرابه ونومه، فاإذا قضى  قال رسول ال�

نهمته، فليعجل اإلى اأهله( )البخاري، 1993 م، 8/3، رقم : 1710(  وهل يجد كل هذا من 

خرج ميلا خارج بلدته؟!

وبعد كل ما تقدم يمكن اأن يقال:

اأو نص صريح معتبر محدد  اأن ياأتي بدليل واضح،  اإن كل فريق من الفقهاء لم يتيسر له 

يمكن اأن يؤيد ما ذهب اإليه في بيان مسافة القطع، اأو يقوي ما حدد من مسافة، فهي اإما 

بعيدة  اســتــدلالات  اأو  بها حجة،  تقوم  لا  اأو ضعيفة  بالمطلوب،  تقطع  لم  لكنها  صحيحة 

خالية عما يسندها اأو يؤيدها، ولكن كل هذا لم يغنِ شيئاً في تحديد اأدنى مسافة للسفر التي 

يعضدها الدليل اأو تسندها الحجة.

اإلا اأن الناظر في الاأحاديث التي وردت في هذه المساألة يجد هنالك حديثين قد صح عن 

النبي صلى الله عليه وسلم.

اأنــس بن مالك عن قصر  لــه قــال: ساألــت  ال� اأمــا الاأول: فعن يحيى بن يزيد الهنائي رحمه 

له صلى الله عليه وسلم اإذا خرج مسيرة ثلاثة اأميال اأو ثلاثة فراسخ – شعبة الشاك  الصلاة؟ فقال: )كان رسول ال�

– صلى ركعتين( )مسلم، 1955 م، 145/2، رقم : 691(

له صلى الله عليه وسلم: )لا تسافر المراأة بريداً اإلا ومعها  واأما الثاني: فعن اأبي هريرة � قال: قال رسول ال�

ذو محرم( )ابن حبان، 2010م، 438/6، رقم : 2578، صحيح(

السفر مسافة  بــه  تحد  اأن  يمكن  لا  ــه  اأن اإلا  ســنــاد  الاإ كــان صحيح  اإن  و الاأول   فالحديث 

لوجهين.

الاأول: الشك الذي وقع من شعبة بين الثلاثة اأميال والثلاثة فراسخ.

حتمال الذي تطرق لجواب اأنس t هل هو لابتداء جواز القصر في السفر الطويل،  والثاني: الاإ

اأو في حد اأقل السفر الذي يمكن عده سفراً وضرباً في الاأرض.
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اأدنــى مسافة السفر؛ وذلك لاأن  بيان  اأصــرح دليل في المساألة في  الثاني: فهو  والحديث 

النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المراأة اأن تسافر وتقطع مسافة دون محرم اأو زوج، فكان في الاأول ثلاثة اأيام 

ثم يومين ثم يوم ثم بريد، وهي اأدنى مسافة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنه سماها سفراً، ومنع المراأة 

الخروج فيها اإلا مع محرم.

حتجاج به. فاإن قيل: اإن هذا الحديث مضطرب لا يمكن الاإ

فقد قال ابن عبد البر )1968م، 171/4( : )الاألفاظ عن سهيل في هذا الحديث مضطربة 

لا تقوم بها حجة من روايته(

يجاب على هذا:

ضطراب غير دقيقة سواء كانت في السند اأو المتن اأما في السند: فقد قال اأبو  اإن دعوى الاإ

حاتم: سمع هذا الخبر سهيل بن اأبي صالح عن اأبيه عن اأبي هريرة، وسمعه من سعيد المقبري 

عن اأبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان.)ابن حبان، 2010م، 438/6(

سناد فسهيل ثقة وزيادة الثقات قد قبلها العلماء واحتجوا بها. شكال من ناحية الاإ فزال الاإ

واأما في المتن واختلاف المسافات: فقد قال البيهقي عن هذا: كاأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المراأة 

عن  لا.وسئل  فقال:  محرم  بغير  يومين  سفرها  عن  لا.وسئل  فقال:  محرم  بغير  ثلاثــاً  تسافر 

سفرها يوماً فقال: لا، وكذلك البريد، فاأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن 

رواية واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة  هذا وتارة هذا وكله صحيح.)النووي، 1973م، 

)396/5

فتكون مسافة البريد هي اأدنى مسافة السفر التي يمكن اأن يسمى قاطعها مسافرا وما دونها 

له صلى الله عليه وسلم المراأة اأن تسافر فيها دون محرم،  ليس كذلك؛ لاأنها لو كانت مسافة سفر لمنع رسول ال�

له تعالى اأعلم. فمسافة الاثني عشر ميلا هي اأدنى مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة، وال�

المطلب الثاًني : اأثر القطع في الوقت.

الوقت.

لغة : من  وَقَتَ يُوَقِتُ تَوقِيْتَاً : مقدار من الزمان معلوم قدُّر لاأمر ما.)النجار واآخرون، 1972م، 

)1048/2

الشرع.)عبد  بتقدير  ما  لعمل  المفروض  المعلوم  والــزّمــان  الدهر  من  المقدار   : اصطلاحاً 

المنعم، 1999 م، 491/3(
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قطع الوقت : انتهاء الزمان الذي حدد فيه اأمر معين، اأو العمل خلاله بشيء يناقضه.)قلعه 

جي، 1988م، ص 745(

اإن للوقت اأثر بالغ، واأهمية كبيرة في حياة الناس؛ اإذ به تضبط التواريخ، وبه تعلم الاآجال، 

وبه تعرف الاأزمان، وتحدد وفقه المدد، والقطع قد يؤثر على الوقت اذا دخل عليه، وهذا ما 

سيتبين لنا في المساألة الاآتية

مدة خروج المعتكف من معتكفه فيقطع به اإعتكافه.

عتكاف لغة : من عَكَفَ على الشيء يَعْكُفُ عُكْوفَاً : لازمه وواظبه وعكفه : حبسه  الاإ

ومنعه.)الفيومي، ص 458(

اصطلاحاً : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.)الشربيني، 1994 م، 202/2(

المدة: البرهة من الزمان تقع على القليل والكثير، والجمع مدد.)الفيومي، ص 616(

نقطاع لعبادته، فيحبس نفسه في المسجد؛  نسان قد يرغب في التقرب اإلى ربه، والاإ اإن الاإ

بقصد الحصول على رضوانه، والفوز بغفرانه وعفوه فاإذا فعل ذلك منع من اأشياء اأهمها عدم 

الخروج من المسجد مدة اإعتكافه – اإلا لحاجة اأو ضرورة – لكنه لو خرج من غير عذر، فما 

عتكاف بها ؟ هي المدة التي يجوز له الخروج فيها، والتي لا يقطع الاإ

اختلف الفقهاء في هذا على مذهبين:

المذهب الاأول: مدة خروج المعتكف من معتكفه دون اأن يقطع هو دون )نصف النهار( 

اأي حوالي خمس ساعات.

م،   1970 الهمام،  الحنفية.)ابن  من  الحسن  بن  ومحمد  يوسف،  اأبــي  مذهب  وهــذا 

)395/2

حجتهم:

قوله تعالى : ٱُّٱ ثر ثز ثم ثن ثى ثي   َّ )سورة البقرة : من الاآية 187(

وجه الدلالة :

اإن كان بغير عذر، فجعل الحد الفاصل بينهما الاأكثر من نصف  اإن الخروج القليل عفو، و

اليوم اعتباراً بنية الصوم في رمضان، فاإنها اإذا وجدت في اأكثر اليوم جعلت كاأنها وجدت في 

جميع اليوم؛ لاأن القليل تابع للاأكثر.)البابرتي، 1970م، 397/2(

يرد على هذا:

متناع من  والاإ حتباس  الاإ وهو  عتكاف وحقيقته،  الاإ اأصل  ينافي  المسجد  الخروج من  اإن 
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اإنــه لما جــاز لعذر - كدخول خلاء ووضــوء – ونحوها فهذا لا يعني جــوازه مع  الــخــروج، و

اإن كان قليلاً – حسب راأيهم – ففيه تضييع وتفويت  عدمه، والتقدير الذي ذكروه كثير وهو و

الفارق؛ لاأن في الاأول خرقاً  النية في الصوم قياس مع  عتكاف في حقيقته، وقياسه على  للاإ

لاأصل العبادة وحقيقتها بخلاف الثاني فهي حتى مع عدم وجود النية فالصيام باق، ولو فوته 

لم يبق لها وجود.)الدسوقي، 1978 م، 543/1(

المذهب الثاني: يقطع اعتكاف المعتكف اإن خرج من معتكفه حتى لو لمدة يسيرة.

وهذا مذهب الجمهور.)الكاساني، 2005، 22/3، المواق، 1994م، الشربيني، 1994 

م، 204/2، البهوتي، 228م، 361/2(

حجتهم:

له صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ راأسه وهو  له عنها قالت: )كان رسول ال� عن اأم المؤمنين عائشة رضي ال�

في المسجد فاأرجله وكان لا يدخل البيت اإلا لحاجة اإذا كان معتكفاً( )البخاري، 1993 م، 

714/2، رقم : 1925(

وجه الدلالة:

اإن الحديث واضح الدلالة، بَينُّ المراد في عدم جواز خروج المعتكف من المسجد – اإلا 

ضافة اإلى ذلك اإن الخروج من  لحاجة -؛ لاأنه لو كان جائزاً لفعله عليه الصلاة والسلام، بالاإ

اإن  نقطاع، والخروج و حتباس والاإ عتكاف في حقيقته ومعناه وهو الاإ المسجد فيه تفويت للاإ

كان يسيراً يضر به ويذهبه، ومن لا يستطيع فلا يتكلف ما لا يقدر عليه.)النووي، 1985 م، 

)500/6

للعبادة، والخروج  نقطاع  الاإ المذهب ؛ لاأن الاعتكاف هو  يبدو لي رجحان هذا  وبهذا 

له تعالى اأعلم. الطويل ينافي ذلك.وال�
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الخاتمة

له عليه  ال� بعد الحمد لله رب العالمين والــصلاة والــسلام على سيدنا محمد الاأمين صلى 

وعلى اآله وصحبه اأجمعين توصلت الى :

1. اإن للقطع اأثراً واسعاً في الاأحكام الفقهية يختلف باختلاف مواضيعها وبتغير اأحوالها.

2. لا يكاد المعنى الاصطلاحي للقطع يغاير المعاني اللغوية بل هو مقارب لها.

3. اإن تصرف الصبي المميز لا يقطع بل يكون موقوفاً على اأذن الولي.

4. يستطيع الانسان اأن يقطع نفله اإن اأراد ذلك دون اأن يقضيه.

5. لا تقطع عبارة المراأة في النكاح بل تكون معتبرة.

صبع في التشهد هو قبل لفظ التوحيد وبعده. شارة بالاإ 6. اإن القطع في الاإ

7. مسافة الاثني عشر ميلاً هي اأدنى مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة.

اإن كانت المدة قليلة. 8. يقطع اعتكاف المعتكف اذا خرج من معتكفه و

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين..

التوصياًت :

1. بذل الجهد في تعلم الفقه ومطالعة كتبه ومصادره.

2. العناية بالبحث العلمي، والاهتمام به، والحرص على رفع المستوى العلمي.

خدمة فــي  تسهم  الــتــي  النافعة،  بالمؤلفات  سلامــيــة  الاإ المكتبة  رفــد  فــي  المساهمة   .3 

المسلمين.
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المصادر

- القراآن الكريم :

اأولاًً : اأحكاًم القراآن الكريم :

1- ابن كثير اأبو الفداء اإسماعيل الدمشقي : تفسير القراآن العظيم، )ت/ 774هـ(، ط/2 

لسنة : 1998م، دار المعرفة، بيروت.

القراآن للجصاص )ت/ 370هـــ(، ط/1  اأحكام  اأحمد بن علي :  اأبــو بكر  2- الجصاص 

لسنة: 1994 م، د / دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: عبد السلام شاهين.

3- الشاطبي القاسم بن فيره بن خلف بن اأحمد: حرز الاأماني ووجه التهاني في القراءات 

السبع، )ت/ 590 هـ( ط/1 لسنة : 2005م، دار الهدى، المدينة المنورة.

ثاًنياً: مصاًدر الحديث وشروحه

4- ابن حبان محمد بن حبان بن اأحمد : صحيح ابن حبان، )ت/ 739هـ(، ط/1 لسنة: 

1985 م، د/ مؤسسة الرسالة، بيروت.

له بن محمد : التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والاأسانيد،  5- ابن عبد البر يوسف بن عبد ال�

سلامية، المغرب. )ت/ 463هـ( ط/1 لسنة : 1968م، وزارة عموم الاأوقاف والشؤون الاإ

له محمد بن يزيد : سنن ابن ماجة، )ت/ 275هـ(، ط/4 لسنة :  6- ابن ماجة ابو عبد ال�

2009م، د/دار الفكر، بيروت.

7- اأبو داود سليمان بن الاأشعث : سنن اأبي داود، )ت/275هـــ( ط/2 لسنة : 2009م، 

دار الفكر، بيروت.

8- الباجي اأبو الوليد سليمان بن خلف : المنتقى شرح الموطاأ،  )ت 494هـ(، ط/1 لسنة: 

1914 م، د / دار الكتب العلمية،  بيروت.

9- البيهقي اأبوبكر اأحمد بن الحسين : سنن البيهقي الكبرى، )ت/ 458هـ( ط/1 لسنة : 

2003 م، د/ دار الفكر، بيروت.

اأحمد بن الحسين : شعب الايمان، )ت/458هــــ( ط/3 لسنة :  اأبــو بكر  البيهقي   -10

2000م، د/ مكتبة الرشد، الرياض.
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11- البخاري محمد بن اإسماعيل : صحيح البخاري، )ت/256هـ( ط/1 لسنة : 1993 

م، د/ دار ابن كثير، بيروت.

12- الترمذي اأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : سنن الترمذي ،)ت/ 279هـ(، ط/3 

لسنة : 1996م، د/ دار الفكر، بيروت.

13- الدارقطني علي بن عمر: سنن الدارقطني، )ت 385هـ(، ط/2 لسنة : 2004م، د/

دار الكتب العلمية، بيروت.

14- الصنعاني محمد بن اإسماعيل : سبل السلام شرح بلوغ المرام ،)ت/ 1182هـ( ط/1 

لسنة : 1997م، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

15- الطبراني اأبو القاسم سليمان بن اأحمد : معجم الطبراني الكبير، )ت/360هـ(، ط/2 

لسنة : 1994م، د/ مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

16- الطحاوي اأبو جعفر اأحمد بن محمد بن سلامة  : شرح معاني الاآثار، )ت/ 21هـ( 

ط/2 لسنة : 1994م، دار المعرفة، بيروت.

17- العسقلاني اأحمد بن علي بن حجر : تهذيب التهذيب، )ت/ 852هـ(، ط/3 لسنة: 

2014م، د/دار الفكر، بيروت.

18- العسقلاني اأحمد بن علي بن محمد بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

)ت/852هـ( ط/5 لسنة : 2006م، د/ دار المعرفة ،  بيروت.

19- العظيم اآبادي محمد شمس الحق : عون المعبود شرح سنن اأبي داود )ت/ 1329هـ(، 

ط/1 لسنة : 1994م، د/ دار الكتب العلمية، بيروت.

20- المزي جمال الدين اأبو الحجاج يوسف : تهذيب الكمال في اأسماء الرجال، )ت/ 

742هـ(، ط/2 لسنة : 1992م، د/مؤسسة الرسالة، بيروت.

21- النسائي اأحمد بن شعيب : سنن النسائي الكبرى، )ت/303م( ط/2 لسنة : 2001م، 

د/ دار الكتب العلمية، بيروت.

22- النووي اأبو زكريا يحيى بن شرف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ت/ 

676هـ( ط/1 لسنة : 1973م، د/ دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

23- مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم، )ت/ 261هـ( ط/1 لسنة : 1955 م، د/ دار 

الجبل، بيروت.
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ثاًلثاً: مصاًدر الفقه الحنفي:

24- ابن الهمام محمد بن عبد الواحد : فتح القدير شرح الهداية، )ت/ 861هـ(، ط/1 

لسنة : 1970 م، د / دار الفكر، بيروت.

اإبراهيم بن محمد : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ت/  25- ابن نجيم زين الدين بن 

سلامي، بيروت. 970هـ(، د/ دار الكتاب الاإ

26- البابرتي محمد بن محمود : العناية في شرح الهداية، )ت/ 786هـ(، ط/2 لسنة : 

1970م، د/دار الفكر، بيروت.

27- السرخسي اأبوبكر محمد بن اأحمد : المبسوط، )ت483هـ( ط/5 لسنة : 2010 م، 

د/ دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

مام اأبي  28-  الغزنوي عمر بن اإسحق بن اأحمد : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الاإ

حنيفة، )ت/773هـ(، ط/1 لسنة : 1986م، د/مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

الــشــرائــع،  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   : مسعود  بــن  الــديــن  علاء  اأبــوبــكــر  الكاساني   -29

)ت/587هـ(، ط/1 لسنة : 2005م، د/ دار الحديث، القاهرة.

رابعاً: مصاًدر الفقه الماًلكي:

30- ابن رشد محمد بن اأحمد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )ت/ 595هـ(، 

ط/1 لسنة : 2004 م، د / دار الحديث، القاهرة، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي.

الاأمصار،  له : الاستذكار في معرفة مذاهب  اأبــو عمر يوسف بن عبدال� البر  ابن عبد   -31

)ت/463هـ(، ط/1 لسنة  :  2000 م، د/ دار الكتب العلمية، بيروت.

له محمد بن محمد بن عبد الرحمن : مواهب الجليل على شرح  32- الحطاب اأبو عبد ال�

مختصر خليل، )ت/ 954هـ( ط/3 لسنة : 1992م، د/ دار الفكر، بيروت.

33- الدسوقي شمس الدين محمد بن اأحمد : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )ت 

1230هـ(، ط/1 لسنة : 1978 م، د / دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

كليل شرح مختصر خليل، )ت/897  له محمد بن يوسف : التاج والاإ 34-  المواق اأبو عبدال�

هـ(، ط/1 لسنة : 1994 م، د/ دار الكتب العلمية، بيروت.

35- النفراوي اأحمد بن غنيم بن مسلم : الفواكه الدواني على رسالة ابن اأبي زيد القيرواني، 

)ت/ 1125هـ(، ط/2 لسنة : 1995م، د/ دار الفكر، بيروت.
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مام  36- عليش محمد بن اأحمد بن محمد : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الاإ

مالك ، )ت/ 1299هـ(، ط/1 لسنة : 1984م، د/ دار المعرفة، بيروت ،.

خاًمساً: مصاًدر الفقه الشاًفعي:

37- الاأنصاري زكريا بن محمد : اأسنى المطالب في شرح روض الطالب، )/ت926 هـ( 

ط/1 لسنة : 2001م، د/ دار الكتاب الاسلامي، بيروت.

38- الرملي محمد بن اأحمد بن حمزة : نهاية المحتاج اإلى شرح األفاظ المنهاج، )ت/ 

1004 هـ( ط/1 لسنة  1984 م، د/ دار الفكر، بيروت.

له محمد بن اإدريس : الاأم، )ت /204هـ(، ط/2 لسنة : 1990  39- الشافعي اأبو عبد ال�

م، د / دار المعرفة، بيروت.

األفاظ  40- الشربيني شمس الدين محمد بن محمد : مغني المحتاج الى معرفة معاني 

المنهاج، )ت 977هـ(، ط/1 لسنة : 1994 م، د / المكتبة التوفيقية، القاهرة، تحقيق: طه 

عبد الرؤوف.

 : البرلسي، )ت/957هــــ(  اأحمد  عميرة  هـــ(،  اأحمد سلامــة، )ت/1069  القليوبي   -41

حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ، ط/2 لسنة : 1995م، دار الفكر، بيروت.

مام الشافعي، )ت/ 450هـ(،  42- الماوردي اأبو الحسن : الحاوي الكبير في فقه مذهب الاإ

ط/1 لسنة : 1999 م، د/ دار الكتب العلمية، بيروت.

43- النووي يحيى بن شرف : المجموع ،)ت 676هـ(، ط/1 لسنة : 1985 م، د/ دار 

الفكر، بيروت.

ساًدساً: مصاًدر الفقه الحنبلي

له بن اأحمد : المغني، )ت/620ه( ط/1 لسنة : 1997  44-  ابن قدامة اأبو محمد عبدال�

م، د/ دار الحديث، القاهرة.

له محمد بن مفلح : الفروع،  )ت/762هـ( ط/2 لسنة : 2003م،  45- ابن مفلح اأبوعبدال�
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